هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيســة الصحـابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس التاسع: تابع تطبيقات الأقيسة في العبادات، والمعاملات.
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار

كتاب الحج:

التطبيق الأول: قياس غير النعل والسروال على غيرهما:

أجمع أهل العلم كما قال ابن المنذر بأن المحرم محظور عليه لبس القمص والسراويل... وقد أجملها بعض العلماء في قوله: يحرم عليه كل مخيط. وحسبوه أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك.
فعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: (لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ).
فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس العمائم والسراويل والقمص.. وهذه الألبسة التي أحاطت بالجسد، وحدَّت الأعضاء، لذلك قال العلماء: كل مخيط يحرم على المحرم. 

والبعض يحسب أن النعل الذي فيه خيط لا يجوز لبسه، والإزار الذي فيه خيط يحرم، وهذا كلام خطأ فاحش.

أولا هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الفقهاء، والمعنى فيه أن المخيط هو الذي يحيط بالعضو فيظهره، فالمسألة ليست بالمخيط، بل بكل السراويلات وإن لم يكن فيها خيط. فيجوز لبس النعل الذي فيه خيط بشرط ألا يحيط بالعضو ويحده.

والعلماء قاسوا على العمائم غطاء الرأس، مع أن اللفظ جاء بالعمامة، فقياسا على العمامة فالطاقية لا تجوز، أو أي شيء يغطي الرأس ويحيط بالرأس.
حتى أن بعض الفقهاء بحث بحثا عجيبا: لو لأن المحرم غطس في حمام السباحة بحيث غطى الماء رأسه، فما حكم إحرامه؟

قالوا: كل شيء يغطي الرأس يدخل في حكم العمامة، وكل ما يحيط بالعضو فيدخل في حكم السروال. والإزار يجوز وإن كان يحيط بالوسط، ولابد أن يحيط بالوسط حتى يتماسك ولكنه لا يحد الأعضاء.
ويقاس على السروال التبان، وهو سروال صغير يلبس تحت السروال، فالعلماء قالوا بالإجماع  أن التبان لايجوز أن يرتدى. وإن كان هناك نظر في صحة هذا الإجماع، ذلك أن عائشة رضي الله عنها ورد عنها جواز لبس التبان؛ لأن التبان ليس بسروال عندهم.  

وأيضا الظاهرية قالوا بذلك وأنه لا يحرم على المحرم إلا ما جاء به النص وهو السروال، فهو الذي يحرم فقط.
قلنا: التبان سروال صغير.  فأجابوا: نحن نقف عند النص.

لكن الصحيح قياساً على السروال أن التبان يحرم فإنه محظور من محظورات الإحرام.

التطبيق الثاني: حكم قتل الصيد خطأ ونسيانا:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة:95] فقوله: {مُتَعَمِّدًا} وصف مقيد.
وقد سبق الكلام في هذه المسألة في القياس السابع من أقيسة الصحابة، وأن الجماهير يرون أن قتل الصيد نسيانا يلحق بالعمد، والفارق بينهما في الإثم، لكنهما يستويان في ضمان المتلفات، فنضمنه الصيد من باب الوضع لا من باب التكليف، لذلك فإن عليه الكفارة وإن كان ناسيا.
وهذا من العلماء قياسا لا نصا، لأن النص قد قيد بقيد التعمد، وقلنا أن هذا القيد أغلبي فمفهوم المخالفة غير مراد.

كتاب النكاح:

التطبيق الأول: حكم العبد في النكاح والطلاق:

الحر له أن يتزوج أربع نساء، وأما العبد فقالوا له أن يتزوج باثنتين، والطلاق مرتان، للأدلة التي جاءت على التنصيص (أي النصف) في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء:25]

فقوله: {أُحْصِنَّ} أي تزوجن، وقوله: {الْمُحْصَنَاتِ} أي الحرائر، والعقوبة نصف الجلد لا الرجم لأن الموت لا ينتصف.

قالوا: هذا التنصيف على العموم، وقد جاء عن دليل في الدارقطني، جاء مرفوعا وموقوفا، عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ.

وجاءت رواية في معرفة السنن والآثار للبيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ)، ذلك أن القرء لا ينتصف.

قالوا نقيس العبد هنا في النكاح والطلاق على الأمة في التنصيص، والجامع بينهما الرق.
فلو تزوج عبد أمة فطلقها الأولى ثم الثانية، فإنها قد بانت منه بينونة كبرى.

التطبيق الثاني: عدة الكتابية المطلقة وغير المدخول بها:
المرأة المطلقة لها حالان: 
الحال الأولى: مدخول بها، فعدتها إن طلقت ثلاثة قروء لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]

الحال الثانية: غير مدخول بها، فليس عليها عدة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]

وأما الكتابية فلم يأت فيها نص، فالنص جاء في المؤمنات فقال: {الْمُؤْمِنَاتِ}، فما حكم الكتابية غير المدخول بها إن طلقها؟
لاعدة عليها قياسا على المؤمنة غير المدخول بها، والضابط الجامع بينهما هو حل النكاح والوطء لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} [المائدة:5]

فاشتركا في حل الوطء، فاشتركا في الحكم فلا عدة عليهما إن لم يدخل بهما.
التطبيق الثالث:
المرأة المطلقة ثلاثة بانت من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه} [البقرة:230]  والآية ذكرت قيدا وهو {فَإِنْ طَلَّقَهَا}.

فلو أنها تزوجت رجلا، ودخل بها، ثم مات، فهل تحل للأول أم لا؟

يجوز والدليل قياس الموت على الطلاق بجامع الفراق، مع وجود الوطء، فالموت فراق بالموت، والثاني فراق بالطلاق مع وجود الضابط وهو الوطء لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ: (أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ).
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